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 مقدمة

 المشروع   عن معلومات

  

بذة عامة:
ُ
 ن

 ( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  مستندة  وتكون  الجهات  لجميع  موحدة  المقدمة  هذه  تكون   
ً
وتاريخ  476عادة  )

  ه.1441/ 15/07

 

ا لقرام مسلا الوامار م )  
 
 اوالاا ن ن ف  ا الدنااا   ااامساااااااااااااا    ه،15/07/1441( وتااام    476إنفاااا

 
( من ا( على الآتي: تعااا ااب الدنااا   ااال اا

ه، ليُصاااااااااااااد  عالن  الآتي: كعلى  ب ج ة داومية عنا إعااة مق    ان  ااااااااااااالة  30/11/1438( وتام   713 رام مسلا الوامار م )  

ممااا  و ةا ااب  ا   –عااالوااااااااااااااوت او تصااااااااااااااااة ااة والتنمو ااة مواااااااااااااروعااات  واعااا  و لوا    و  رامات ومااا  ا د م ااا اات طااا ع تن ي ي  

 ت تنوااااااااارص على امنصاااااااااة اسل   ونية اموداو ووااااااااات وم ةمار العمو  وال  ات الحاومية على  –ا تصاااااااااا ااااااااا ا وو  ت ل  الرفع عن   

شاااااااااااااد اة امعلوماات العاامياة  اسن  نات(، عماا  م ن ال  اات واهفراة امعنيمت عاتداااما  من إعااار مر ياا ث) وم حوظاا ث) دياالا ، ومن  ) 

 عت ) ما تهاامنت    ص امر يات وام حوظات ع
 
امنصااةو ول   ة تقا ر رواار امق  دات اات الصاالة عالواااوت اه ر    لىتنواار م اصااا

 للمر يات وام حوظات التي  عا ت  ا شتنثاكو 
 
 وم اصا

 ن ا  امساولية اوجتماعية او) اموروم:   •

 منوآت الق ام الااص  ا تلدية اهولو ات التنمو ة من  ول امساولية اوجتماعيةو تعز ز مسا مة  -1ال اف من اموروم:  

وضع دوكمة وطنية للمساولية اوجتماعية وتحا ا  ةوام ال  ات الحاومية اات العو ة  ا تفعيل او وتعز ز الديئة التن يمية  -2

 ل   ات اات العو ة عامساولية اوجتماعية للمنوآت  

 تحا ا ن اق امساولية اوجتماعية للمنوئات الق ام الااص ومساو ثاو -3

 تحا ا  ةوات لر ا و ياس مماموات امساولية اوجتماعية عاممل ةو-4

 ةع) مداةمات ال  ات الحاومية والق ام غم  الربحاو-5

 اوتحااث محف ة وطنية متنوعة للمحفزات امالية وغم  امالية التي تتوافق مع اهولو ات امتفق عليثاو  -6

 اموا مة مع امعا م  الاولية  ا مساوت امساولية اوجتماعيةو -7

   ت) تحا اص من الآتي:نوم اموروم 

   ضواعط تن يمية(

 و(امة البور ة والتنمية اوجتماعيةواامو امو   ال  ة امساولة: •

 (واوفراة  –الق ام الااص  –الق ام العا  …ال  ات اموامكة:   •

ستثاف من اموروم:  الق ام •
ُ
 (و.الق ام العا   –الق ام الااص  امستفيا  و ام

  القطاعات التي قد تتأثر من هذا المشروع:  •

  و ( 41 : الاستطلاع  مدة •
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ستخدمة لنشر المشروع  الوسائل
ُ
 الم

 بيان عن المرئيات والملحوظات

 

  

ص عن نتائج الاستطلاع: 
ّ
 مُلخ

مرئيات العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح وما في    لاستطلاع   الوسائل  من   العديد الحكومية    الجهات   تستخدم

 حكمها، ومن ذلك:  

 و(اوت وممنصة   الحاومية  وال  ات العمو  ةمار ووت وم  اموداو اسل   ونية امنصة •

 ا الفقرو 2/3/1432( وتام    45( ديث  ت القرام الواامن م )  ..……………………… مخاطدة ال  ات اات العو ة   •

  )
 
(: ن  كتهع وواامو الواوت اوجتماعية الهواعط والوروط الاا ة عال  ا ي  اموام اليثا  ا الدنا  اوو

 
  انيا

 من   ا القرام عاوتفاق مع واامو الاا لية والتنسيق مع ال  ات اه ر  اات العو ةو الخكو 

 .( . 160امنصة    على عاة اموامكمت  ا اووت وم  •

 (6وت) الرة من  دب   من  ول مخاطدتثا  واب مو ي  ( 10التي ت) طل  موامكتثا واعاار مر يا ثا     الحاومية  ال  ات •

 و(مود ة  327  : اوت وم على اموروم من  مسموم امر يات الوامةو •

 (و  ياغية، عامة  توريعية،  الوامةو  نوم امر يات •

 

 نهاية التقرير يتم إضافة البند التالي:

 

 

المسؤولية:# امر يات    إخلاء  على  ت  للموروم،  ال امدة  الحاومية  ال  ة  من  دب  امر يات  م ا   تقر ر  إعااة  ت) 

 الوطني للتنافسيةو وام حوظات الوامةو  ا التقر ر و تم ب وج ة ن ر امركز 
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 الإجراءات التي تم اتخاذها

   الصيغة النهائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ملحق المرئيات:

 

خرجات النهائية:
ُ
 الم

 ،: يتم توضيح الإجراء الذي قامت باتخاذه الجهة الحكومية على شكل نقاط محدّدة وواضحة •

 و وترفق كملف مستقب مع   ا التقر ر (  ا دال ت) إعاةو  ياغة اموروم  الوامةو  رساة نثا ية من اموروم  عا معال ة امر يات •

ا ما ومة من مر يات وم حوظاتو التي ت) تحا ثثا  ا جاول عت ) اهداا   •  اموروم وفق 

 المشروع تمت الاستفادة من المرئيات الواردة وسيتم تحديث  •
ً
 أن المرئيات المرصودة حيال الضوابط لا تتضمن أي لذلك  اوفق

ً
علما

 ملاحظات جوهرية. 

 

 

 

 ملحق المرئيات 

 
مع بيان الإجراء المتخذ ، على كافة أحكام المشروعوالجهات الحكومية من العموم يتم ذكر كافة الملحوظات والمرئيات الواردة 

 . منها حيال كل  
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 جدول معالجة المرئيات والملحوظات لكامل المشروع
# 

 اماةو  ام حوظات  / امر يات  م ن ال  ة ال امدة للموروم اسجرار امتخ 

اختصاصاتها التنظيمية والتنسيق معها بشأن الأحكام ( تود هيئة السوق المالية التأكيد على أهمية مراعاة 1 تم التوضيح   

اف الهيئة:  كات الخاضعة لرقابة وإشر ح فرضها على الشر ان النظام لا يتعارض مع صلاحيات هيئة السوق   المقتر

المالية بل انه يوجب على الجهات المسؤولة التنسيق مع الجهات المختصة و اكتر من ذلك فانه يؤكد على دور  

ي الرقابة و التدقيق 
 هيئة السوق المالية ف 

 

وع  (1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 ف 
ً
أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ما  ي المواد )السابعة والثانية عشر
ورد ف 

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

المادة الخامسة من نظام نصت  وحيث 

: 'أ. تكون الهيئة   ي
السوق المالية على الآتر

المسؤولة عن إصدار اللوائح  هي الجهة

والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي 
سبيل ذلك تقوم الهيئة   هذا النظام. وف 

  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

تنمية وتطوير   وتطويرها، والعمل على 

ي 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف 

 تداول الأوراق المالية، وتطوير

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ... 

تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات  .3

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

كات على الآ  : 'للجهةالشر ي
المختصة   تر

كات   اح الضوابط اللازمة لتحفت   الشر
اقتر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من  

مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كات مصطلح )الجهة   من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

كات ي  يتعلق بشر
المساهمة المدرجة ف 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 

 

1 



 

  1 

السوق المالية فتكون هيئة السوق  

قرار مجلس  المالية، وبالاطلاع على

( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

10 /08 /1442  : ي
هـ، الذي تضمن الآتر

تعن  بالمسؤولية   'تشكل لجنة

ي 
كات والمؤسسات ف  الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

 الآتية: ... د( العمل على تنظيم

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

و( العمل على وضع  ... .ذات العلاقة

الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة  

كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  

تود  الجهات ذات العلاقة...'، عليه،

لية التأكيد على أهمية  هيئة السوق الما 

التنظيمية   مراعاة اختصاصاتها 

ح  والتنسيق معها بشأن الأحكام المقتر

كات الخاضعة لرقابة  فرضها على الشر

اف الهيئة.    وإشر

 تم تعديل لفظ منشآت   -1 تم التعديل  

  

  

رقم ونص المادة: الفقرة )س( من المادة  

الأولى: 'المحفزات: مجموعة من  

منح  
ُ
ي ت
الامتيازات المالية وغت  المالية النر

لمنشئات القطاع الخاص ...'.  

الملاحظات والمرئيات: لوحظ أن عبارة  

'منشئات' مكتوبة بطريقة مختلفة عما  

حة:   جرت عليه العادة. التوصيات المقتر

 من 'منشئات' إلى تصحيح العبارة إ 
ً
ملائيا

 'منشآت'، ومراعاة ذلك أينما وردت. 

المادة  

 الأولى

 

2 
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( من المادة  5رقم ونص المادة: الفقرة )  لى 'البنك المركزي السعودي'. ا  تم تعديل المادة  تم تعديل المادة 

ي حساب  
 
الثالثة: 'تودع أموال الإدارة ف

ي مؤسسة النقد 
 
جاري وزارة المالية ف

ي السعودي، ويصرف منها وفقا  العرت 

انيتها المعتمدة. تفتح الإدارة حسابا  لمت  

ي السعودي،   ي مؤسسة النقد العرت 
لها ف 

ي أي  
ويجوز لها فتح حسابات أخرى ف 

ي  
من البنوك المرخص لها بالعمل ف 

المملكة. ويصرف من هذه الحسابات  

انية الإدارة.' الملاحظات   وفق مت  

د لمؤسسة  والمرئيات: المسمى الجدي

ي السعودي هو البنك   النقد العرت 

المركزي السعودي. التوصيات  

ي الفقرة رقم  
حة: تعديل المسمى ف  المقتر

ي  5) ( من 'مؤسسة النقد العرت 

السعودي' إلى 'البنك المركزي  

 السعودي'. 

 

المادة  

 الثالثة 

 

3 

 التدريب  -الملاحظات والمرئيات:  المادة شاملة وعامة لكافة المزايا   تم التوضيح  
ّ
يُعد

ي المنشأة سواء أكانت  
ي ف 
التعاوت 

حكومية أم خاصة أم غت  ربحية من 

ي المسؤولية المجتمعية. 
  -المساهمات ف 

ي يقدمها 
يمكن اعتبار المنح الدراسية النر

الأفراد أو مؤسسات التعليم أو الجهات 

الحكومية والخاصة من المساهمات  

حة: إضافة   المجتمعية. التوصيات المقتر

' و'المنح   ي
عبارة' التدريب التعاوت 

 الدراسية' إلى المادة الخامسة 

 

المادة  

 الخامسة 

 

4 
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رقم ونص المادة: المادة السادسة: 'بناء   تم تعديل المادة  تم التعديل  

ي المواصفة القياسية آيزو  
 
على ما جاء ف

ي على منشآت القطاع 26000
، ينبغ 

الخاص عند ممارستها لأنشطة  

ام بالمبادئ   المسؤولية الاجتماعية الالتر 

التالية: أ. الشفافية: من خلال الانفتاح  

ي تؤثر على  
على القرارات والأنشطة النر

قتصاد والبيئة، والاستعداد المجتمع والا

لتوصيلها بأسلوب واضح ودقيق. ب.  

المساءلة: بأن تكون منشآت القطاع 

الخاص مستجيبة للمساءلة من الجهات 

المختصة والسلطات الرقابية وعلى 

نطاق أوسع من الأطراف المعنية  

اتها على المجتمع   الأخرى عن تأثت 

لم   -والبيئة. ...' الملاحظات والمرئيات: 

ي صياغة الأنظمة على  ت
جر العادة ف 

الإشارة إلى مواصفات قياسية خارجية.  

لم يتضح المقصود بالمبادئ المذكورة   -

ي 
 ما يتعلق بمبدت 

ً
ي المادة خصوصا

ف 

الشفافية والمساءلة. التوصيات  

حة:  ي الطريقة    -المقتر
قد ترون النظر ف 

المناسبة للإشارة إلى المواصفة القاسية  

قة تتسق مع المعتاد المشار إليها بطري

ي الأنظمة. 
 
توضيح المقصود    -ف

 ما  
ً
ي المادة خصوصا

بالمبادئ المذكورة ف 

ي الشفافية والمساءلة.  
 يتعلق بمبدت 

 

المادة  

 السادسة 

 

5 

اما  تم التوضيح  ي حالة عدم التنظيم    ا لها ما ينظمه تهذه الالتر 
 
رقم ونص المادة: المادة الخامسة   وهي اختيارية ف

ي أنظمة  
ة: 'دون الإخلال بما ورد ف  عشر

 ... : ي
الوزارة تحرص المنشآت على الآتر

. ضمان حماية حقوق الإنسان  2

ي القضاء على الفقر  
والمساهمة ف 

المادة  

الخامسة  

ة   عشر

 

6 
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. حماية العاملي   وأشهم  3والجوع ... 

والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ  

الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة  

. القضاء  4القشية وعمالة الأطفال ...  

على جميع أشكال التميت   العنصري  

وحماية حقوق الأطفال...' الملاحظات 

لم يتضح المقصود بعبارة   - والمرئيات: 

تضمنت المادة على    -رة'. 'أنظمة الوزا 

جوانب تحرص عليها المنشآت إلا أنه  

قد يعش على المنشآت التعامل مع 

بعض هذه الجوانب بحكم طبيعة هذه  

المنشآت والغرض من وجودها، مثل:  

جانب حماية أش العاملي   وحماية  

حقوق الأطفال وضمان الحقوق  

المدنية للأفراد.  التأكد من أن الجوانب  

ي المادة والمطلوب من  المشار إلي
ها ف 

ي 
المنشآت الحرص عليها هي جوانب ف 

 مقدور المنشآت التعامل معها.  

 

ية والتنمية الاجتماعية هي  الاجتماعية للمسؤولية  العامة الإدارة تم التوضيح  ي وزارة الموارد البشر
الذراع التنفيذية  ف 

اتها  مستهدفاتها  تحقيق عن   مسؤولةو   بالمملكة  الاجتماعية للمسؤولية   ومؤشر

ي ضوء ما  
الملاحظات والمرئيات: ف 

ة من  نصت عليه المادة الثامنة عشر

وع النظام من أن الإدارة العامة   مشر

ي وزارة الموارد 
 
للمسؤولية الاجتماعية ف

ية والتنمية الاجتماعية هي   البشر

المرجعية الأساسية للمسؤولية  

الاجتماعية بالمملكة، لم يتضح وجه  

ي 
قرار  اتساق هذه المادة مع ما ورد ف 

( وتاري    خ 448مجلس الوزراء رقم ) 

10 /08 /1442  : ي
هـ، الذي تضمن الآتر

'تشكل لجنة تعن  بالمسؤولية  

ي 
كات والمؤسسات ف  الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

المادة  

الثامنة  

ة   عشر

 

7 
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 : ي
(  1الاجتماعية، وذلك على النحو الآتر

تكون اللجنة برئاسة معالىي وزير الموارد 

ية والتنمية الاجتماعية، وعضوية   البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2كل من:...  

اتيجيات والخطط   الآتية: أ( وضع الاستر

ات الأداء ذات الصلة   امج ومؤشر والت 

كات  بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشر

سسات... د( العمل على تنظيم  والمؤ 

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

ذات العلاقة. ... هـ( تحديد مفهوم 

كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات ونشر المعرفة حياله... و(  

العمل على وضع الحوافز اللازمة لدعم  

وتشجيع أنشطة المسؤولية الاجتماعية  

كات والمؤسسات، وذلك بالتنسيق  للشر 

اح  مع الجهات ذات العلاقة. ز( اقتر

الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات  

كات   الصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشر

اح تعديل القائم منها،   والمؤسسات واقتر

ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات  

النظامية'. كما لم تجر العادة على أن 

وحدات  تذكر الأنظمة اختصاصات

حة:   إدارية داخل وزارة. التوصيات المقتر

ي المواءمة بي   هذه المادة وبي    
النظر ف 

ي قرار  
 
اختصاصات اللجنة المذكورة ف

مجلس الوزراء المشار إليه. كما يرج  

التأكد من مناسبة أن ينص النظام على  

 اختصاص إدارة عامة داخل وزارة.  
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الوطنية للمسؤولية   تم توضيح الفارق   بالمسؤولية  الأداة    هي   الاجتماعية المنصة  يتعلق  المعتمدة لرصد وتنظيم كل ما 

 المملكة.  إداريًا داخلالاجتماعية 

 

رقم ونص المادة: الباب الرابع.  

الملاحظات والمرئيات: لم يتضمن  

الباب الرابع ما يسمح للجهات  

الحكومية بالدخول على المنصة  

والحصول على البيانات المتاحة فيها. 

حة: قد ترون مناسبة   التوصيات المقتر

ي هذا الباب لإعطاء  
إضافة مادة ف 

الجهات الحكومية صلاحية الدخول إلى 

والحصول على البيانات   المنصة 

المتاحة فيها، وإضافة مادة تلزم بأن 

  XBRLتكون البيانات والتقارير بلغة ال 

 .
ً
رقم ونص   --------أو بلغة مقروءة آليا

ون:   المادة: المادة الرابعة والعشر

'المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية  

هي الجهة المعتمدة لرصد وتنظيم كل  

لاجتماعية  ما يتعلق بالمسؤولية ا 

لمنشئات القطاع الخاص داخل  

المملكة. ' الملاحظات والمرئيات: لم  

يتضح المقصود بعبارة 'تنظيم كل ما 

ي هذا 
يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية' ف 

ي 
ي ضوء ما ورد ف 

 ف 
ً
السياق، خصوصا

وع النظام  ة من مشر المادة السابعة عشر

من أن اللجنة الوطنية للمسؤولية  

جنة المسؤولة عن  الاجتماعية هي الل

اح والرفع لإصدار وتعديل اللوائح  الاقتر

والأنظمة الخاصة بالمسؤولية  

ي ضوء ما ورد  
 
ي المملكة، وف

 
الاجتماعية ف

وع   ة من مشر ي المادة الثامنة عشر
ف 

النظام من أن الإدارة العامة للمسؤولية  

ية   ي وزارة الموارد البشر
الاجتماعية ف 

  والتنمية الاجتماعية هي المرجعية 

الأساسية للمسؤولية الاجتماعية  

ي حال 
حة: ف  بالمملكة. التوصيات المقتر

المادة  

الرابعة  

ون   والعشر

 

8 
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كان المقصود بالتنظيم هو إصدار  

ي 
 
التنظيمات الممكنة للعمل بالنظام ف

ج  التأكد من عدم  هذا السياق، فت 

ي المادة  
تعارض هذه المادة مع ما ورد ف 

وع النظام أو مع   ة من مشر السابعة عشر

وع النظام.  ة من مشر  المادة الثامنة عشر

 

ي   قوائم تم التعديل  
ي تمارس دورها ف 

بأسماء جهات القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غت  الربحي المسجلة والنر

ي  ورد   ما المسؤولية الاجتماعية بحسب 
 الثالث  الباب  ف 

رقم ونص المادة: الفقرة )أ( من المادة  

ون: 'ترصد المنصة   الخامسة والعشر

 : ي
. قوائم جهات  1بيانات كل مما يأتر

القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع 

ي تمارس دورها  
غت  الربحي المسجلة والنر

ي المسؤولية الاجتماعية بحسب ما ورد  
ف 

ي الباب الثالث'. الملاحظات  
ف 

المقصود بعبارة '   والمرئيات: لم يتضح

قوائم جهات القطاع العام...'، وقد  

يفهم منها أنها القوائم المالية بينما قد  

يفهم من السياق معن  آخر. التوصيات  

  : ي
حة: تعديل النص ليصبح كالآتر المقتر

 'قوائم بأسماء جهات القطاع العام...'. 

 

المادة  

الخامسة  

ون   والعشر

 

9 

ي صيغة النظام حيث انها أمور إجرائية ستنظمها لوائح و قرارات اكتر تفصيلا   تم التوضيح 
 
رقم ونص المادة: المادة السادسة   التعليق لا محل له الان ف

ي لم يمض على  
والثلاثون: 'باستثناء النر

ي على 
تأسيسها خمس سنوات، ينبغ 

منشئات القطاع الخاص إعداد تقرير 

للإفصاح عن الجوانب المالية وغت  

المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية  

بصفة دورية مرة واحدة على الأقل  

ا  تيجياتها سنويا توضح من خلاله استر

ي الجوانب  
وأهدافها وأنشطتها ف 

الاقتصادية والبيئية والاجتماعية'،  

المادة  

السادسة  

 والثلاثون 

10 
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ي على  
والسابعة والثلاثون: 'ينبغ 

منشئات القطاع الخاص عند إعداد 

 على كافة  
ً
التقرير أن يكون مشتملا

البيانات والمعلومات المتعلقة بنوع 

وحجم المساهمة والجهة أو الفئات 

المستفيدة من المساهمة.' الملاحظات  

والمرئيات: بالاطلاع على المادة  

ي نصت على 
ون النر الخامسة والعشر

:  الآ : 'ترصد المنصة بيانات كل مما يلىي ي
تر

. بيانات نتائج وتقارير إفصاح  3... 

منشئات القطاع الخاص عن ممارساتها 

ي المسؤولية الاجتماعية. ...  
اء  5ف  . الخت 

ي 
ي تقديم الاستشارات ف 

المعتمدين ف 

مجال المسؤولية الاجتماعية...'،  

وحيث تضمنت المادة السادسة  

ي إع
داد تقارير  والثلاثون أنه ينبغ 

للإفصاح عن الجوانب المالية وغت  

المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية  

بصفة دورية مرة واحدة على الأقل  

؛ فإنه لم يتضح ما إذا كان هنالك  
ً
سنويا

معايت  تحدد أساس الإفصاح عن  

الجوانب المالية وغت  المالية المتعلقة  

بالمسؤولية الاجتماعية والحد الأدت   

ض  لتلك  ي من المفتر
الإفصاحات النر

الإفصاح عنها من قبل منشآت القطاع 

اء المعتمدين،   الخاص ومواصفات الخت 

مما قد يوجد تباين كبت  بي   إفصاحات 

منشآت القطاع الخاص. التوصيات 

حة: توضيح طبيعة وتفاصيل  المقتر

ي معايت  
التقارير المطلوبة من خلال تبن 

تحدد أساس الإفصاح عن الجوانب 

لمالية وغت  المالية والحد الأدت  لتلك ا 

الإفصاحات وأساس تحديد مواصفات 
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اء المعتمدين؛ وذلك بعد التنسيق   الخت 

 مع الجهات ذات العلاقة. 

ي التطبيق الامر جوازي للوزارة  تم التوضيح 
 
ي  بعد تهيئة القطاع و البدء ف

 
الملاحظات والمرئيات: لم يتبي   لنا ف

ام على المنشآت   النظام وجود أي التر 

ويد بيانات مراجعة أو مدققة من  بتر 

طرف مستقل كمراجع حسابات.  

ح أن تكون  حة: نقتر التوصيات المقتر

البيانات المفصح عنها مراجعة ومدققة  

من طرف مستقل كمراجع حسابات أو  

ي طلب ب
يانات  أن يكون للوزارة الحق ف 

مدققة أو مراجعة من المنشآت قبل أو  

 ------بعد نشر البيانات على المنصة. 

ي حال كان 
الملاحظات والمرئيات: ف 

ة من غت  مراجغي الحسابات،   ذوي الخت 

فقد يصعب عليهم التحقق من  

الإفصاحات المتعلقة بالجوانب المالية.  

ح أن يكون من   حة: نقتر التوصيات المقتر

ة المش ي هذه المادة  ذوي الخت 
ار إليهم ف 

 لإفصاح  
ً
مراجعة الحسابات وذلك نظرا

المنشآت عن بيانات مالية. وقد ترون 

الاستئناس بقائمة مكاتب المحاسبة  

ي 
 
المسجلة لدى هيئة السوق المالية ف

 هذا الجانب.  

المادة  

الثامنة  

 والثلاثون 

11 

ي مجالات المسؤولية الاجتماعية   تم التوضيح 
 
ح تعديل الفقرة )  الالفاظ المستخدمة هي الدارجة ف ( من المادة  2نقتر

ي معايت   
بن ّ
َ
: ت ي

ة( لتكون كالآتر )الرابعة عشر

اء والبيع وتنمية   ي سياسة الشر
 
عادلة ف

ح   . وي  هدف مقتر المحتوى المحلىي

التعديل لتوحيد المفردات المستخدمة  

ي  
ي الأدوات النظامية النر

كما هو وارد ف 

إحتوت على مستهدفات لتنمية  

يم هيئة  المحتوى المحلىي كتنظ 

المادة  

الرابعة  

ة   عشر

12 
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يات   المحتوى المحلىي والمشتر

 الحكومية. 

عات والهبات   تم التعديل   ية مثل الإعانات والتت     تشمل  بللا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخت 
ً
حقوق    ا أيض

وتنمية    والفساد   الغش  ومكافحة  المستهلك   وحماية   العادلة   التشغيل  وممارسات   العمل   وممارسات  والبيئة  نسانالإ 

 .  المحتوى المحلىي

 

ح تعديل نص المادة الرابعة  ليكون  نقتر

: لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية   ي
كالآتر

ية مثل الإعانات   على الأعمال الخت 

ي 
اف  عات والهبات والتطوع الاحتر والتت 

خلال ساعات العمل والاستثمار  

، بل تشمل أيضا حقوق   المجتمغي

الانسان والبيئة وممارسات العمل  

وممارسات التشغيل العادلة وحماية  

لفساد المستهلك ومكافحة الغش وا 

 .  وتنمية المحتوى المحلىي

المادة  

 الرابعة 
13 

ي الفقرة  نتفق مع المرئيات وتم التعديل  تم التعديل 
: تم صدور  ٥المادة الثالثة ف 

نظام البنك المركزي السعودي وأصبح  

هذا المسمى لا يتوافق مع ما صدر به  

 النظام. 

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 

 

14 

المادة الرابعة: لم يتضح من خلال   ليس محلها النظام   ت إجراءا  تم التوضيح 

النص كيفية حماية المستهلك ومكافحة  

الغش والفساد، هل من خلال المشاركة  

مع الاجهزة الرقابية، اذ لا يمكن القيام 

بالرقابة الفردية دون أي مواد موضحة  

 لهذا الاختصاص.  

المادة  

 الرابعة: 
15 

المعنية لتحقيق    والأطراف الجهاتالخاص تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والتعاون مع كافة    القطاععلى منشآت   تم التعديل  

ي هذا المجال، وذلك من خلال 
 ومنها:  الأساسية  بالموضوعاتعلى الاهتمام   العملرؤية المملكة ف 

 

المادة السابعة: 'المواضيع الجوهرية' 

هذا التعبت  لا يتوافق مع مصطلحات  

ي إعداد  
 
ي يعت  عنها ف

القواني   النر

الأنظمة، فيكون بالمواضيع الأساسية أو  

 المواضيع ذات المسؤولية الهامة.  

المادة  

 السابعة: 
16 
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ة  ال  منشآت القطاع الخاص يلزم على  تم التعديل    إنشاء وعليها  ،ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية   والمتوسطةكبت 

عن  بالمسؤولية الاجتماعية داخل هيكل   إدارية وحدة
ُ
العليا وتتسق مع   بالإدارةترتبط تنظيميا و   المنشأةت

 المستوى التنظيمىي الذي ترتبط به. 

المادة الثامنة: لا يناسب مطلع المادة  

ي بل من المناسب أن تكون  
بكلمة ينبغ 

  .  بصيغة الوجوب لا التخيت 

المادة  

 الثامنة: 
17 

مقصود  التخيت   موارد مالية حسب رؤيتها لممارسات المسؤولية الاجتماعية  تخصيصمنشآت القطاع الخاص ل تم التوضيح 

ي المادة  
 ف 

ي لا  
: كلمة ينبغ  المادة الحادية عشر

تناسب ان تتصدر المادة، اذ ما تنتهي  

امات بتخصيص  عليه المادة من التر 

انية وتحديد موارد تخصص منها. لا   مت  

ي بل الأنسب أن 
تتوافق مع لفظ ينبغ 

ي  
يكون صدر المادة بكلمة تقتض 

الوجوب كما هو فحوى يجب على  

 القطاع الخاص.  

المادة  

الحادية  

 :  عشر

18 

ي موضع اخر وهي المادة )   - تم التوضيح 
 (   47العقوبات واردة ف 

ي لوائح و قرارات أخرى عند تطبيق النظام  -
 تفصيل الجزاء سيتم تفصيله ف 

ي نصت عليها  
ماهي الاجراءات النر

المادة؟ المادة السابعة والأربعون  

ي 
والمادة الثامنة والاربعون: هل تكف 

ي العقوبة بسحب 
العلامة فقط؟ وف 

حال استخدمت العلامة بعد السحب؟  

•لم تتضمن مواد النظام إصدار لائحة  

ي بدون  
تنفيذية له فهل النظام كاف 

 لائحة؟ 

المادة  

الحادية  

 والأربعون 

19 

ية الموارد  بوزارة: الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية  الإدارة .أ تم التعديل    الاجتماعية  والتنمية   البشر

 

ي المادة  
بالنظر إلى تعريف الإدارة ف 

الأولى بأنها' الإدارة العامة للمسؤولية  

ية والتنمية   بوزارة الموارد البشر

 الاجتماعية' 

المادة  

 الأولى 
20 

جاء تعريف المسؤولية الاجتماعية بأنه'   غت  واضح التعليق فالهدف خلاف التعريف   تم التوضيح 

ام منشآت القطاع الخاص الطوعي  التر 

ي الهدف الأول نص على  
بالعمل....' وف 

'تعزيز مساهمة منشآت القطاع الخاص 

ي تلبية الأولوية التنموية من خلال 
 
ف

المسئولية الاجتماعية' وبالنظر إلى  

المادة  

 الأولى
21 
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التعريف وسياق صياغة الهدف يتضح  

ي النصوص. 
 
 عدم وجود ترابط وثيق ف

ي أماكن أخرى كما إنه يوجد إجراءات وأنظمة معنية بهذه الأمور تم التوضيح 
 
المادة   ) من تعليقات الزائرين (  مفصلة ف

السادسة  

 عشر 

22 

 من اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والإدارة العامة للمسؤولية   تم التوضيح 
ً
التفريق بي   نطاق اختصاص كلا

وع الاجتماعية  ية   الاجتماعية للمسؤولية  العامة الإدارة النظام. حيث ان ضمن مشر ي وزارة الموارد البشر
ف 

 مستهدفاتها  تحقيق  عن   مسؤولةو  بالمملكة الاجتماعية  الذراع التنفيذية للمسؤوليةوالتنمية الاجتماعية هي 

اتها   ومؤشر

 من 
ً
التفريق بي   نطاق اختصاص كلا

(اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية  

 والإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 

23 

ي الأنظمة   تم التوضيح 
، و الفصل الثالث، و الفصل الرابع) حيث أنها منظمة ف  ي

بشأن حذف الفصول الآتية: (الفصل الثات 

ي النظام حنر يكون متكامل ةذات العلاق
 ،  ويجب الإشارة إلى هذه الفصول ف 

، والثالث، والرابع   ي
حذف الفصول )الثات 

ي 
الأنظمة ذات ( حيث أنها منظمة ف 

 - العلاقة. 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 

24 

ات  الاجتماعية المسؤولية لممارسة  داخلية سياسة إعداد منشآت القطاع الخاص ل    تم التوضيح    مستوى  لتقييم  أداء  ومؤشر

ي  وتقدمها  أدائها 
 الخاص اختياري وطوعي للقطاع ر الاجتماعية. الأم المسؤولية  ف 

اتيجية  الزام القطاع  الخاص باعداد استر

ي كافة  
تتضمن المسؤولية الاجتماعية ف 

علاقتها وأنشطتها الداخلية والخارجية،  

ات أداء   وكذلك اعداد سياسات ومؤشر

ي  
لتقييم مستوى أدائها وتقدمها ف 

المسؤولية الاجتماعية يزيد من تكاليف  

 ممارسة الأعمال. 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 

25 

وع النظام لم يراعي تصنيف المنشآت حسب الممارسات العالمية وانما الزم القطاع الخاص على اطلاقه  التوضيح تم    ، مشر

 وتم تصنيف القطاع الخاص

حذفها حيث نصت هذه المادة على  

امات على القطاع الخاص  عدد من الالتر 

وبدراسته أبعادها نجد بأنها تزيد من  

 على  حجم التكاليف والذي ينعكس 
ً
سلبا

ي 
تكاليف ممارسة الاعمال وسهولتها ف 

 المملكة. 

المادة  

السابعة  

 والثلاثون  

26 

وع النظام يؤثر على جذب   - لا يؤثر على المجال العام للاستثمار  تم التوضيح  صياغة مشر

 الاستثمارات المرئيات التفصيلية 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 

27 
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 التسجيل وتعيي   ممثل المطلوب  تم التوضيح 

 

ي المنصة  
 
ح التعديل إلى: الادراج ف نقتر

 الوطنية المسؤولية الاجتماعية 

 

المادة  

السابعة  

ون   والعشر

 

28 

 على الأسئلة الموجودة وإرفاق المستندات الداعمة  بإجابةيكون الإفصاح   تم التوضيح 

 

هل يستوجب الإفصاح تقرير مستقل؟  

التقرير  ام يمكن تضمينه من ضمن 

السنوي، او تقرير الاستدامة / تقرير 

الممارسات البيئية والاجتماعية  

والحوكمة؟ حيث نرى ان يكون هناك 

خيارات لكيفية الإفصاح لضمان  

 استمرارية التقارير. 

 

المادة  

الخامسة  

 والثلاثون 

 

29 

نصّت المادة على: 'يشي هذا النظام  تم حذف المادة   تم التعديل   

جميع الفئات والوارد ذكرهم بالباب  على 

السادس من هذا النظام.' وقد ترون نقل  

ي تحدد نطاق التطبيق إلى 
المادة النر

وع، كما أنه بالاطلاع على   بداية المشر

وع فإن يتعلق   الباب السادس من المشر

بالحوافر والامتيازات ولم يتطرق إلى 

تحديد المخاطبي   بأحكام النظام على  

 وجه الخصوص. 

 

المادة  

الحادية  

 والخمسون 

 

30 

قد ترون ملاءمة استبدال 'الحوافز   تمت المراعاة   تم التعديل  

التقديرية' ب'الحوافز غت  مالية' على  

وع النظام.  ي مشر
 النحو المبي   ف 

 

المادة  

التاسعة  

 والأربعون 

 

31 
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منح العلامة لمدة   تم التعديل  
ُ
ي تحصل على علامة من علامات المسؤولية    ،من تاري    خ منحها   ةميلادي  )سنة(ت

وللمنشأة النر

منح كافة الحوافز 
ُ
 ولا يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك المدة. المرتبطة بها،  الاجتماعية ت

 

ملاءمة تحديد بداية احتساب مدة العام 

: ' تمنح العلامة لمدة  ي
على النحو الآتر

ي  
عام من تاري    خ منحها، وللمنشأة النر

تحصل على علامة من علامات  

المسؤولية الاجتماعية الحصول على  

كافة الحواجز المرتبطة بهه العلامة لا  

يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك  

 المدة.'

 

المادة  

السادسة  

 والأربعون 

 

32 

  الاجتماعية   بالمسؤولية  المتعلقةكافة البيانات والمعلومات    عن  تفصح  أنمنشآت القطاع الخاص    على  يتعي    تم التعديل 

الإخلال بنظام حماية البيانات    مع عدم  المنصة   خلال   من   أخرى  طلبات   أي  أو   التصنيف  برنامج  خلال   من   المطلوبة 

 العلاقة. الشخصية والأنظمة ذات 

 

تنص المادة على أنه: 'يتعي   على  

منشئات القطاع الخاص أن تفصح عن  

كافة البيانات والمعلومات المتعلقة 

بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من  

خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات  

أخرى من خلال المنصة' وحيث أنه قد  

تشمل هذه البيانات بيانات أفراد، أو 

بيانات مصنفة؛ نرى أهمية عدم  

الإخلال بنظام حماية البيانات  

 الشخصية والأنظمة ذات العلاقة. 

 

المادة  

الخامسة  

 والثلاثون 

 

33 

الاجتماعية    مستهدفات  بتنفيذ   الحكومية  والجهات  بالوزارات  العامة  الإدارات  تقوم تم التعديل  المسؤولية  اتيجية  استر

ية والتنمية الاجتماعية  الاجتماعية  للمسؤولية  العامة  الإدارة  مع  بالتنسيقدورها    بتفعيلوتقوم    .بوزارة الموارد البشر

 

م' بمصطلح   استبدال مصطلح' تلتر 

 'تقوم'. 

 

 

المادة  

ون  العشر

 

34 

نشأ  تم التعديل 
ُ
ي  إدارةت

 
كات ومؤسسات القطاع الخاص،  حكومية  جهة أو  وزارة  كل  ف ف على شر    تشر

ُ
  لتمكي   با كلف ت

اف  لرؤيتها واولوياتها التنموية. وفقا   الاجتماعية المسؤولية على والإشر

ي متطلب إنشاء إدارة  
 
نرى إعادة النظر ف

ف   ي تشر
ي الجهات الحكومية النر

عامة ف 

على منشآت قطاع الخاص؛ حيث أن 

الجهات الحكومية ليست على مستوى  

، كما أن   ي
اف  واحد من الجانب الإشر

المادة  

التاسعة  

ة:   عشر

 

35 
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افية تختلف بي   الجهات   الأدوار الإشر

ي تخولها 
بالمهام  وفق الأنظمة النر

افية والرقابية، لاسيما وأن اعتماد  الإشر

الهياكل التنظيمية قد يتطلب الحصول  

 على موافقات واعتمادات. 

 

 لا نرى ملائمة ذلك 

 

 لا نرى ملائمة ذلك 

 

قد ترون ملائمة دمجها مع المادة  

: 'ويستثن  من ذلك   ي
الثامنة كالآتر

ة  منشآت القطاع الخاص  الصغت 

والمتناهية الصغر، وذلك دون الاخلال  

ي ممارسة أنشطة  
بوجوب النظر ف 

 المسؤولية الاجتماعية 

 

المادة  

 التاسعة 

 

36 

  دعم  أو  أو خدمة  أو وقتتقدم ممارسات المسؤولية الاجتماعية على هيئة مساهمة نقدية أو عينية   أنيمكن  تم التعديل 

ي 
ها  أو . لوجسنر  . من الممارسات  غت 

ي نهاية  
ها( ف  ملاءمة إضافة عبارة )أو غت 

 المادة؛ لمزيد من الشمولية. 

 

المادة  

 الخامسة 

 

37 

 لا نرى التعارض أو التكرار  

 

 لا نرى التعارض أو التكرار  

 

ي المادة  
الاكتفاء بتعريف اللجنة ف 

الأولى، أو الإبقاء على نص المادة  

وحذف التعريف إذا كان لا يوجد تكرار  

 للمصطلح. 

 

المادة  

السابعة  

ة   عشر

 

38 

لم يظهر الفرق بي   حكم هذه المادة  صلاحية هو من باب التكامل وليس التكرار فهذا تعريف وهذه  تم التوضيح 

ون( من هذا  والمادة )الرابعة والعشر

ي النص  
ح إعادة النظر ف  وع. نقتر المشر

 على ضوء المرئيات.  

 

المادة  

 الخمسون 

 

39 
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ي المادتي    تم التوضيح 
 
فئات مختلفة من العلامة الوطنية على أن  عدةللوزارة   المادة الثالثة والاربعون :  هناك فرق كبت  ف

ي يتم منحها للمنشأة حسب العلامة الممنوحة  
ي  كما تضع ضوابط كل فئة والحوافز النر

 
سيتم تفنيد الحوافز ف

 اللوائح

لم تبي   المادة تعريف عن هذه الحوافز 

وما يتعلق بكونه حوافز تقديرية أو  

وط اللزمة لاكتساب   حوافز مادية والشر

الحوافز وآلية التطبيق، حيث أن تلك 

ي 
هذه الأحكام من الأمور الأساسية ف 

ي إدراج أحكام  
النظام ويرى النظر ف 

وع، حيث أن المادة   بشأنها ضمن المشر

بمضمونها الحالىي لم يظهر اختلافها عن  

المادة )الثالثة والأربعون( من هذا  

ح إعادة ا  وع. نقتر ي النص  المشر
لنظر ف 

 على ضوء المرئيات.  

 

المادة  

التاسعة  

 والأربعون 

 

 40 

لم يتبي   ماهية هذه المخالفات وموضع  المخالفة المقصودة هنا هي أي مخالفة لأحكام النظام الإلزامية  تم التوضيح 

ح   وع، ويقتر ي هذا المشر
ورودها ف 

ي النص  
ح إعادة النظر ف  التوضيح. نقتر

 على ضوء المرئيات.  

 

المادة  

الثامنة  

 والأربعون 

 

41 

كات  برنامجالمنصة عن نتائج   علىيتم الإعلان   تم التعديل   لم يتبي   مضمون حكم المادة، وماهية   التصنيف وتقييم الشر

هذا الإعلان والجهة المعلنة وآلية  

ي النص على  
 
ح إعادة النظر ف التقييم. نقتر

 ضوء المرئيات.  

 

المادة  

التاسعة  

 والثلاثون 

 

42 

ي اللوائح وعلى المنصة  تم التوضيح 
ي حينه ف 

عبارة 'بحسب المعايت  الخاصة بكل   سيذكر ف 

محفز' لم يظهر المقصود بهذه المعايت   

ومضمون الأحكام المتصورة بشأنها  

ح  ي إصدارها ويقتر
 
وصاحب الصلاحية ف

ي النص  
 
ح إعادة النظر ف التوضيح. نقتر

 على ضوء المرئيات.  

 

المادة  

السادسة  

ون   والعشر

 

43 
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 موليست القوائلا تتعارض مع اختصاصات وزارة التجارة فلهذه التقارير المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية فقط   تم تعديل النص   

 المالية الشاملة 

يظهر أن أدوار المنصة غت  واضحة ما   -

اف ورقابة أو   إن كانت منصة طرح أو إشر

عات.  مدى   -منصة تمويل وجمع التت 

شمول مدلول 'قوائم' بالقوائم المالية  

ي تودع لدى برنامج الإيداع 
كات والنر للشر

ي للقوائم المالية، وكذلك  
وت  الإلكتر

كات حيث إن  تقارير وإفصاحات الشر

اف والرقابة على  الجهة المسؤول ية بالإشر

كات هي وزارة التجارة بموجب   الشر

ح إعادة  كات. نقتر نظامها ونظام الشر

ي النص على ضوء المرئيات. 
 النظر ف 

 

المادة  

الخامسة  

ون   والعشر

 

44 

هي    الاجتماعية  للمسؤولية  العامة   الإدارة تم التوضيح  الاجتماعية  والتنمية  ية  البشر الموارد  وزارة  ي 
التنفيذية  ف  الذراع 

اتها   مستهدفاتها   تحقيق  عن  مسؤولةو  بالمملكة  الاجتماعية  للمسؤولية  يحظر على أي جهة أن تستخدم  و . ومؤشر

تعلق بالمسؤولية الاجتماعية إلا بعد الموافقة من الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية  ي عبارة أو علامة أو شعار  

ية والتنمية الاجتماعية ي وزارة الموارد البشر
ي عند المخالفة.  ، ف 

ي طلب وقف النشاط المعن 
 وللوزارة الحق ف 

 

يتضح من الحكم أنه أعطي الصلاحية  

ي  
للإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية ف 

ح إعادة النظر  أن تكون المرجعية. نقتر

ي النص على ضوء المرئيات.  
 ف 

 

المادة  

الثامنة  

ة   عشر

 

45 

ي النظام.    تم التوضيح 
ي  أن حماية البيئة هي من أهم مجالات المسئولية الاجتماعية ويجب الإشارة لها ف 

ي هذه المادة تأكيد على ما ورد ف 
تأتر

الأنظمة البيئة ويظهر من حكمها  

ارتباطها أكتر بالأنظمة البيئية وليس 

ح النظر  المسؤولية الاجتماعية، ويقتر

ي النص على  
 
ح إعادة النظر ف فيها. نقتر

 ضوء المرئيات.  

 

المادة  

السادسة  

ة   عشر

 

46 

لم يتبي   ارتباط حكم هذه المادة   - المسؤولية الاجتماعية هي تعداد لمجالات  تم التوضيح 

بالمسؤولية الاجتماعية وعادة ما ترد 

ي أنظمة العمل.  
لم   -مثل هذه الأحكام ف 

يتبي   هل تعد الحقوق المدنية من  

يلاحظ    -نطاق المسؤولية الاجتماعية. 

المادة  

الخامسة  

ة   عشر

 

47 
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على المادة تعددها لأهداف مختلفة،  

فعلى سبيل المثال تضمنت محاربة 

ي حي   أن الفقرة تؤكد  
 
الجوع والفقر، ف

ي 
على تشجيع الابتكار، ويرى النظر ف 

فصلهما أو ترتيبات الفقرات بحسب 

لم يتبي   المقصود   -موضوع كل هدف. 

بحقوق الإنسان المشار إليها وما هي  

اعية  علاقتها بالمسؤولية الاجتم

كات والمؤسسات.  عبارة 'تحسي    - للشر

الصحة والتعليم' لم يتبي   هل الهدف  

هو تحسي   التعليم والصحة أم  

ي تحسي   التعليم حيث 
المساهمة ف 

يظهر من الحكم أنه اختصاص كبت   

ح إعادة   ح ربطه بالمساهمة. نقتر ويقتر

ي النص على ضوء المرئيات. 
 النظر ف 

 

 فلا يوجد تكرار فالأولى للتعريف والأخرى للتكليف.    تم التوضيح 

 

لم يتضح الفرق بي   حكم هذه المادة   -

ي المادة )الرابعة( من هذا  
وما ورد ف 

وع.  ذات الملاحظات حيال   -المشر

ح  وع. نقتر المادة )الرابعة( من هذا المشر

ي النص على ضوء  
إعادة النظر ف 

 المرئيات.  

 

المادة  

 السابعة 

 

48 

امات وعقوبات وقد تم  التوضيح تم  المبادئ   ححذف شر فالهدف منها تعريف بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وليس تقرير التر 

  .  وتركه للباحثي  

 

تب على عدم  - ي المتر
ما هو الأثر القانوت 

ام المنشآت بأحكام هذه المادة،   التر 

خاصة وأن حكمها يظهر معه الوجوب.  

فيما يتصل بالمادة )السادسة(   -

الاستناد النظامي غت  صحيح، حيث 

ي الحكم النظامي العمومية  
يراع ف 

الفقرة )أ(   -والتجريد وإنشاء حكم بذاته. 

لانفتاح على  لم يظهر المقصود با 

المادة  

 السادسة 

 

49 
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القرارات والأنشطة ووجه الإلزام  

الفقرة  -المتعي   على المنشآت تنفيذه. 

ي تؤثر على المجتمع،  
)أ( الأنشطة النر

ي ظل عدم 
هل سيكون لها تحديد ف 

ح التوضيح.    - وضوح سياقها، ويقتر

الفقرة )أ( لم يتضح المقصود بتوصيلها  

بأسلوب دقيق وواضح، وماهي معايت  

 - عاها. الدقة والوضوح الواجب اتبا 

الفقرة )ب( لم يتضح المقصود  

ي الفقرة، والمقصود 
بالمساءلة الوارد ف 

ام به   بالنطاق الأوسع الذي يجب الالتر 

الفقرة  -من الأطراف المعنية الأخرى. 

)ج( عبارة ' مبادئ السلوك المتبع  

 ضمن سياق 
ً
للأشخاص الثابتة عرفا

ح توضيح المقصود  موقف محدد' ويقتر

على كامل الفقرة  بها، كما لم يظهر 

ي الفقرة  -الوضوح. 
يلاحظ على المادة ف 

)ج( استخدامها عبارة 'مبادئ السلوك' 

ي الفقرة )و( استخدام عبارة 'معايت   
وف 

  -السلوك' ولم يتبي   الفرق بينهم. 

الفقرة )و( نصت على 'السلوك  

المسؤول والمشتق من القانون الدولىي 

ومبادئه المتعارف عليها' حكم هذه 

امات معقدة الفقر  ة يبدو وأنه يدرج التر 

قد تعرض بالمنشآت عن ممارسة  

ح التبسيط   المسؤولية الاجتماعية، ويقتر

قدر الإمكان، كما لم يظهر وجه ارتباط 

المادة بالمسؤولية الاجتماعية كما يظهر 

ح  عدم الوضوح على كامل الفقرة، ويقتر

الفقرة )ز( لم يظهر  -إعادة النظر فيها. 

كمها مع الفقرة )هـ(. وجه اختلاف ح

ي النص على ضوء  
ح إعادة النظر ف  نقتر

 المرئيات.  
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عات والهبات   تم التعديل   ية مثل الإعانات والتت     تشمل  بللا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخت 
ً
حقوق    ا أيض

وتنمية    والفساد   الغش  ومكافحة  المستهلك   وحماية   العادلة   التشغيل  وممارسات   العمل   وممارسات  والبيئة  نسانالإ 

 .  المحتوى المحلىي

  دعم  أو  أو خدمة  أو وقتتقدم ممارسات المسؤولية الاجتماعية على هيئة مساهمة نقدية أو عينية   أنيمكن 

ي 
ها  أو . لوجسنر  من الممارسات   غت 

لم يتبي   المقصود بالاستثمار   -

المجتمغي وهل يختلف عن أنماط  

ح   المسؤولية الاجتماعية، ويقتر

لم يظهر المقصود   -التوضيح. 

ي ممارسات العمل وهل  
بالمسؤولية ف 

هي شاملة لكل أنواع المسؤوليات  

خاصة وأن الحكم لم يربطها بالمسؤولية  

الاجتماعية. كما لم يتضح المخاطبي   

  -هم العاملي   أو المنشآت. بالحكم هل 

لم يتبي   المقصود بممارسات التشغيل  

العادلة وحماية المستهلك ومكافحة  

ام على   الغش والفساد ووجه الالتر 

المنشآت بشأنها، كما لم يتضح  

المقصود بنطاق المستهلك هل  

محصور فقط بالمستهلك من المنشأة 

ي مجال نشاطها أو المستهلك بمفهومه  
ف 

لف المادة تعريف  تخا  -الواسع. 

المسؤولية الاجتماعية بحيث إن  

التعريف اشتمل على الاستدامة، والمادة  

ية.  )الرابعة( جاءت على الأعمال الخت 

ي النص على ضوء  
 
ح إعادة النظر ف نقتر

 المرئيات.  

 

المادة  

 الرابعة 
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 تعدد لمجرد أهداف النظام وليست بحاجة لتفصيل ويجب ترك مجال للباحثي   والفقهاء .   تم التوضيح 

 

بالنظر إلى أهداف النظام وخاصة   -

تحديد الأدوات لرصد وقياس ممارسات  

المسؤولية الاجتماعية بالمملكة، وتعزيز  

البيئة التنظيمية للجهات ذات العلاقة  

بالمسؤولية الاجتماعية؛ يظهر أن  

وع  ي مسودة مشر
عكس ف 

ُ
الأهداف لم ت

 النظام. 

المادة  

 الثانية 

 

51 



 

  21 

بشأن عدم إلزام المنشآت بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك لعدم تعارض هذا  تم التوضيح 

 الغاية من المسؤولية الاجتماعية. ملاحظة غت  صحيحة  عالإفصاح م

ح عدم الزام المنشآت بالافصاح عن   نقتر

المعلومات المتعلقة بالمسؤولية  

الاجتماعية وذلك لعدم تعارض هذا 

الإفصاح مع الغاية من المسؤولية  

 الاجتماعية. 

 

المادة  

الخامسة  

 والثلاثون 

 

52 

ي نسختها الحالية  تم التوضيح 
 لن يكون هناك رسوم على العلامة ف 

 

 هل يوجد رسوم على العلامة؟ 

 

المادة  

السادسة  

 والأربعون 

 

53 

ي المادة لإدراج المشاري    ع،  فإن  المعايت  يتم   وضعها   تم التوضيح 
بشأن توضيح المعايت  المعتمدة المشار إليها ف 

ي النظام .  ا بصفة مستمرة ب ا ويتم تحديثهمن قِبل الوزرة  
 لتالىي لا وجه لإد راجها ف 

 

من المناسب أن يتم توضيح المعايت  

ي المادة لإدراج  
المعتمدة المشار إليها ف 

 المشاري    ع. 

 

المادة  

الثالثة  

 والثلاثون 

 

54 

ي المنصة حاليا   تم التوضيح 
 لا توجد رسوم على التسجيل ف 

 

ي  
هل يوجد رسوم على التسجيل ف 

ي حال وجود رسوم فيتم  
المنصة، وف 

 الأخذ بالاعتبار حجم المنشأة؟ 

 

المادة  

السابعة  

ون   والعشر

 

55 

ي ، ملاحظة غت  دقيقة فقد فرّق  تم التوضيح 
 
يلاحظ أن النص يساوي بمعاملة   العديد من الوجوه بينهما  النظام ف

ة بالمتوسطة بشكل  المنشآت الكبت 

ح أن يتم تقديم تسهيلات   سواء، كما نقتر

وحوافز مالية أو عينية على إنشاء  

الوحدة. كما يلاحظ أن النص قد لا يفهم  

 .  من أنه غت  إلزامي
 لغت  المختصي  

 

المادة  

 الثامنة 

 

56 

ة والمتوسطة تم تعديل التعريفات تم التعديل   ة   بشأن المنشآت متناهية الصغر والصغت  المنشآت متناهية الصغر والصغت 

والمتوسطة: يلاحظ أن التعريف ربط  

المادة  

 الأولى
57 



 

  22 

  
ً
الحجم بعدد الموظفي   والإيرادات معا

وهو ما يتعارض مع تعريف الهيئة العامة  

ة والمتوسطة، حيث  للمنشآت الصغت 

تعريف الهيئة حدد الحجم بعدد أن 

الموظفي   أو حجم الإيرادات أي  

المعياريي   أعلى، فعلى سبيل المثال 

موظف وإيراداتها   50منشأة لديها  

ي هذه الحالة يتم اعتبار  
مليوني   فف 

 لتعريف  
ً
المنشأة متوسطة وفقا

ي هذا  
'منشآت' ولكن لا يتضح حجمها ف 

التعريف بربط عدد الموظفي    

 بالإيرادات. 

 

 

.    تم التوضيح 
ً
 إضافة التشجت  وعدده تفصيل غت  مطلوب حاليا

 

ي  
ي بالنشاط البين 

ي الفصل الرابع المعن 
ف 

تضاف فقرة صريحة العبارة حول  

التشجت  بالأشجار المحلية و تصنف  

ضمن المسؤولية الاجتماعية على أن لا  

شجرة ظل محلية.   1000يقل ذلك عن 

ي تحقيق و التشي    ع و هذا 
سيساهم ف 

من تحقيق أهداف مبادرة ولىي العهد 

اء   السعودية الخصر 

 

المادة  

 الرابعة 

 

58 

: خول الأمر  2 تم التوضيح 
ً
 عن كونه نظاما

ً
 للمسؤولية الاجتماعية عوضا

ً
شاديا  استر

ً
وع دليلا ( من الأنسب أن يكون هذا المشر

اح  ي البند )ز( باقتر
اح السامي اللجنة ف  الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية واقتر

 تعديل القائم منها ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية 

 

وع 1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 
 ف
ً
( أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ي المواد )السابعة والثانية عشر
 
ما ورد ف

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

وحيث نصت المادة الخامسة من نظام 

: 'أ. تكون الهيئة  السوق المال ي
ية على الآتر

هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح 
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والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي سبيل ذلك تقوم الهيئة  
 
هذا النظام. وف

  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير  

ي 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف 

تداول الأوراق المالية، وتطوير  

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

لأوراق المالية ... المرتبطة بمعاملات ا 

. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات 3

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

: 'للجهة المختصة   ي
كات على الآتر الشر

كات   اح الضوابط اللازمة لتحفت   الشر
اقتر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

بيقها. وتصدر بقرار من  ومراحل تط

مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كات مصطلح )الجهة   من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

ي 
كات المساهمة المدرجة ف  يتعلق بشر

السوق المالية فتكون هيئة السوق  

المالية، وبالاطلاع على قرار مجلس 

( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

:  هـ1442/ 08/ 10 ي
، الذي تضمن الآتر

'تشكل لجنة تعن  بالمسؤولية  

ي 
 
كات والمؤسسات ف الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

الآتية: ... د( العمل على تنظيم  

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

العمل على وضع  ذات العلاقة. ... و( 

الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة  
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كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  

تود الجهات ذات العلاقة...'، عليه،  

هيئة السوق المالية التأكيد على أهمية  

مراعاة اختصاصاتها التنظيمية  

ح  والتنسيق معها بشأن الأحكام المقتر

كات الخاضعة لرقابة   فرضها على الشر

اف الهيئة.   ( من الأنسب أن يكون  2وإشر

  
ً
شاديا  استر

ً
وع دليلا هذا المشر

 عن كونه  
ً
للمسؤولية الاجتماعية عوضا

  .
ً
 نظاما

ي تعن  بتحفت   ممارسة أنشطة المسؤولية المجتمعية، إلا أن 3 تم التوضيح 
وع النظام على عدد من المواد النر ( تضمن مشر

' أو 'تحرص'، وحيث أن  ي
، مثل استخدام عبارة 'ينبغ  ي التفست 

ترتيبها وصياغتها تحمل الضبابية والاختلاف ف 

شادية  نطاق النظام يستهدف جميع منشآت القطاع الخاص، فمن المهم توضيح الأ  حكام العامة والأحكام الاستر

ام بأحكامه: بخصوص الصياغة   والإلزامية على المنشآت بحسب تصنيفها، مما يسهل من عملية تطبيقه والالتر 

 الضبابية فلم يتم تحديد المواد المقصودة  

 

وع 1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 ف 
ً
( أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ي المواد )السابعة والثانية عشر
ما ورد ف 

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

وحيث نصت المادة الخامسة من نظام 

: 'أ. تكون الهيئة  السوق المال ي
ية على الآتر

هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح 

والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي سبيل ذلك تقوم الهيئة  
 
هذا النظام. وف

  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير  

ي 
 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف

ية، وتطوير  تداول الأوراق المال

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ... 

. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات 3

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

: 'للجهة المختصة   ي
كات على الآتر الشر
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كات   اح الضوابط اللازمة لتحفت   الشر
اقتر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من  

مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كات مصطلح )الجهة   من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

ي 
كات المساهمة المدرجة ف  يتعلق بشر

ئة السوق  السوق المالية فتكون هي

المالية، وبالاطلاع على قرار مجلس 

( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

10 /08 /1442  : ي
هـ، الذي تضمن الآتر

'تشكل لجنة تعن  بالمسؤولية  

ي 
كات والمؤسسات ف  الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

  الآتية: ... د( العمل على تنظيم

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

ذات العلاقة. ... و( العمل على وضع 

الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة  

كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  

( 3.  الجهات ذات العلاقة...'، عليه،

وع النظام على عدد من   تضمن مشر

ي تعن  بتحفت   ممارسة أنشطة  
المواد النر

المسؤولية المجتمعية، إلا أن ترتيبها 

وصياغتها تحمل الضبابية والاختلاف  

  ' ي
، مثل استخدام عبارة 'ينبغ  ي التفست 

ف 

أو 'تحرص'، وحيث أن نطاق النظام 

يستهدف جميع منشآت القطاع  

الأحكام  الخاص، فمن المهم توضيح

شادية والإلزامية   العامة والأحكام الاستر

على المنشآت بحسب تصنيفها، مما 
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ام  يسهل من عملية تطبيقه والالتر 

 بأحكامه.  

وع 4 تم التوضيح  ي مواضع مختلفة من مشر
 
ة ومتناهية الصغر ف امات على المنشآت الصغت   

وع النظام فرض التر ( تضمن مشر

النظام وهو ما قد يرهق مواردها المالية بينما هي تحتاج إلى توجيه هذه الموارد لإنجاح أعمالها. عليه، يرج  

امات وجدواها مع مراعاة الملاحظة  ي مناسبة فرض هذه الالتر 
ح 1رقم )  النظر ف  ( أعلاه: لم يفرض النظام المقتر

ي ممارسة المسؤولية الاجتماعية  
امات على المنشآت المتناهية الصغر ولكن طلب منها "النظر" ف   أي التر 

 

وع 1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 
 ف
ً
( أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ي المواد )السابعة والثانية عشر
ما ورد ف 

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

وحيث نصت المادة الخامسة من نظام 

: 'أ. تكون الهيئة  السوق المال ي
ية على الآتر

هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح 

والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي سبيل ذلك تقوم الهيئة  
هذا النظام. وف 

  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير  

ي 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف 

ية، وتطوير  تداول الأوراق المال

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ... 

. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات 3

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

: 'للجهة المختصة   ي
كات على الآتر الشر

اح الضوابط كات   اقتر اللازمة لتحفت   الشر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من  

مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كات مصطلح )الجهة   من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

ي 
كات المساهمة المدرجة ف  يتعلق بشر

السوق المالية فتكون هيئة السوق  

ية، وبالاطلاع على قرار مجلس المال
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( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

10 /08 /1442  : ي
هـ، الذي تضمن الآتر

'تشكل لجنة تعن  بالمسؤولية  

ي 
كات والمؤسسات ف  الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

الآتية: ... د( العمل على تنظيم  

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

التنسيق مع الجهات  والمؤسسات، ب

ذات العلاقة. ... و( العمل على وضع 

الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة  

كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  

(  4الجهات ذات العلاقة...'، عليه،  

امات   وع النظام فرض التر  تضمن مشر

ة ومتناهية الصغر   على المنشآت الصغت 

ي مواضع مختلف
وع النظام ف  ة من مشر

وهو ما قد يرهق مواردها المالية بينما 

هي تحتاج إلى توجيه هذه الموارد  

ي 
لإنجاح أعمالها. عليه، يرج  النظر ف 

امات وجدواها   مناسبة فرض هذه الالتر 

 ( أعلاه 1مع مراعاة الملاحظة رقم ) 

: 5 تم التوضيح  ي
ي سياق المسؤولية الاجتماعية، ومن ذلك الآتر

وع النظام مصطلحات نرى مناسبة تعريفها ف    - ( تضمن مشر

ي خلال ساعات العمل. 
اف  .  -التطوع الاحتر ممارسات التشغيل    -المعايت  الدولية للسلوك.  -الاستثمار المجتمغي

ي مير  النظام العادلة، وسلاسل الإمداد: 
 
 التعريفات معلومة لدى المتخصصي   وليست بحاجة الى تعريف ف

 

وع 1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 ف 
ً
( أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ي المواد )السابعة والثانية عشر
ما ورد ف 

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

وحيث نصت المادة الخامسة من نظام 

: 'أ. تكون الهيئة  السوق المال ي
ية على الآتر

هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح 

والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي سبيل ذلك تقوم الهيئة  
هذا النظام. وف 
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  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير  

ي 
 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف

تداول الأوراق المالية، وتطوير  

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ... 

. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات 3

الهيئة   الجهات الخاضعة لرقابة

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

: 'للجهة المختصة   ي
كات على الآتر الشر

كات   اح الضوابط اللازمة لتحفت   الشر
اقتر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من  

مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كا  ت مصطلح )الجهة  من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

ي 
كات المساهمة المدرجة ف  يتعلق بشر

السوق المالية فتكون هيئة السوق  

المالية، وبالاطلاع على قرار مجلس 

( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

10 /08 /1442  : ي
هـ، الذي تضمن الآتر

'تشكل لجنة تعن  بالمسؤولية  

كات والمؤس ي الاجتماعية للشر
 
سات ف

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

الآتية: ... د( العمل على تنظيم  

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

ذات العلاقة. ... و( العمل على وضع 

الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة  

كات  المسؤولية الاجتماعية ل لشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  
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(  5الجهات ذات العلاقة...'، عليه، 

وع النظام مصطلحات نرى   تضمن مشر

ي سياق المسؤولية  
 
مناسبة تعريفها ف

 : ي
التطوع  - الاجتماعية، ومن ذلك الآتر

ي خلال ساعات العمل. 
اف    -الاحتر

 . المعايت  الدولية   -الاستثمار المجتمغي

ممارسات التشغيل العادلة،   -للسلوك. 

 وسلاسل الإمداد. 

( نرى أهمية التواؤم مع مبادرات الاستدامة المنفذة من الجهات الأخرى سواء من ناحية التعاريف أو الأهداف 6 تم التوضيح 

امات:  ي اكتر من موضع  أو الالتر 
 النظام اكد على ذلك ف 

 

وع 1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 ف 
ً
( أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ي المواد )السابعة والثانية عشر
ما ورد ف 

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

وحيث نصت المادة الخامسة من نظام 

: 'أ. تكون الهيئة  السوق المال ي
ية على الآتر

هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح 

والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي سبيل ذلك تقوم الهيئة  
هذا النظام. وف 

  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير  

ي 
 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف

ية، وتطوير  تداول الأوراق المال

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ... 

. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات 3

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

: 'للجهة المختصة   ي
كات على الآتر الشر

اح الضوابط كات   اقتر اللازمة لتحفت   الشر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من  
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مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كات مصطلح )الجهة   من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

ي 
كات المساهمة المدرجة ف  يتعلق بشر

السوق المالية فتكون هيئة السوق  

المالية، وبالاطلاع على قرار مجلس 

( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

10 /08 /1442  : ي
هـ، الذي تضمن الآتر

كل لجنة تعن  بالمسؤولية  'تش

ي 
كات والمؤسسات ف  الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

الآتية: ... د( العمل على تنظيم  

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

ذات العلاقة. ... و( العمل على وضع 

اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة   الحوافز 

كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  

( نرى  6الجهات ذات العلاقة...'، عليه،  

أهمية التواؤم مع مبادرات الاستدامة  

المنفذة من الجهات الأخرى سواء من  

ناحية التعاريف أو الأهداف أو  

امات.    الالتر 

وع النظام: ما  7 تم التوضيح  ي مشر
 
ي جميع المواد والفقرات الواردة ف

 
( قد ترون مناسبة استبدال كلمة 'رصد' بكلمة 'حصر' ف

 الرصد اعم واشمل وادق بما يحقق اهداف النظام الفرق نظاما؟ 

وع 1 ي الاعتبار ما تضمنه مشر
 
 ف
ً
( أخذا

امات ذات علاقة   النظام من فرض التر 

بالمسؤولية الاجتماعية على المنشآت  

  -على سبيل المثال لا الحصر-ومن ذلك 

ة   ي المواد )السابعة والثانية عشر
 
ما ورد ف

  ،) ة والخامسة والثلاثي   والثالثة عشر

وحيث نصت المادة الخامسة من نظام 

: 'أ. تكون الهيئة  السوق المال ي
ية على الآتر

هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح 
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والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام 

ي سبيل ذلك تقوم الهيئة  
 
هذا النظام. وف

  : ي
. تنظيم السوق المالية  1بما يأتر

وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير  

ي 
أساليب الأجهزة والجهات العاملة ف 

تداول الأوراق المالية، وتطوير  

الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر  

لأوراق المالية ... المرتبطة بمعاملات ا 

. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات 3

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  

افها...'، ونصت المادة الثامنة   وإشر

والسبعون بعد المائتي   من نظام  

: 'للجهة المختصة   ي
كات على الآتر الشر

كات   اح الضوابط اللازمة لتحفت   الشر
اقتر

ة المسؤولية الاجتماعية   على مباشر

بيقها. وتصدر بقرار من  ومراحل تط

مجلس الوزراء.' وعرفت المادة الأولى 

كات مصطلح )الجهة   من نظام الشر

المختصة( بأنه: وزارة التجارة إلا ما  

ي 
كات المساهمة المدرجة ف  يتعلق بشر

السوق المالية فتكون هيئة السوق  

المالية، وبالاطلاع على قرار مجلس 

( وتاري    خ 448الوزراء رقم ) 

:  هـ1442/ 08/ 10 ي
، الذي تضمن الآتر

'تشكل لجنة تعن  بالمسؤولية  

ي 
 
كات والمؤسسات ف الاجتماعية للشر

ية والتنمية   وزارة الموارد البشر

( تتولى اللجنة المهمات  2الاجتماعية...  

الآتية: ... د( العمل على تنظيم  

كات   المساهمات الاجتماعية للشر

والمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات  

العمل على وضع  ذات العلاقة. ... و( 

الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة  
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كات   المسؤولية الاجتماعية للشر

والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع  

( قد 7الجهات ذات العلاقة...'، عليه

ترون مناسبة استبدال كلمة 'رصد'  

ي جميع المواد والفقرات  
بكلمة 'حصر' ف 

وع النظام  ي مشر
 الواردة ف 

 تم التعديل  

 

 تم التعديل  

 

لة  
ّ
لجنة المسؤولية الاجتماعية المشك

(  448بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 ( 488وليس كما هو مذكور ) 

 

المادة  

 الأولى
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 مصممة لتناسب جميع القطاعات المنصة  تم التوضيح  

 

ح ان يكون منصة ايضا للقطاعات   ونقتر

 الحكومية 

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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ي المادة الخامسة  تم التوضيح 
 الأمثلة المقدمة تندرج تحت مظلة المساهمات المذكورة ف 

 

Social Responsibility Law 

provides an extensive  

structure for defining the 

concepts, responsibilities, and 

practices of  social 

responsibility in KSA. We 

consider this law as an 

essential step  toward uniting 

community contributions. 

From our perspective, we 

would like to see greater 

focus on employee 

engagement and volunteering 

by providing one day per year 

for employees, as volunteering 

is an important component of 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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any Corporate Social 

Responsibility (CSR) strategy 

and may provide multiple  

benefits to both employees 

and organizations. It also 

reflects a corporation’s 

commitment to creating 

societal returns that go 

beyond standard charitable or 

humanitarian contributions. 

Employees volunteering not 

only assist the community, 

but they also improve a 

company's recruitment  ,

retention, training, 

development, loyalty, and 

overall employee satisfaction   

 

 تم التعديل 

 

لة بموجب قرار
ّ
هـ،  1442/ 8/ 10( وتاري    خ 448مجلس الوزراء رقم )  اللجنة: لجنة المسؤولية الاجتماعية المشك

كات والمؤسسات   والمعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشر

اللجنة: رقم القرار بحاجة الى تحديث 

)رابط المصدر:  

https://ncar.gov.sa/document - 

المادة  

 الأولى
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كة استقطاب الأنسب  لأعمالها  تم التوضيح   لا توجد ضوابط محددة على الكفاءات من قبل الوزارة وللشر

 

: مع  ي
يرج  تعديل المادة لتكون كالآتر

النظام، على منشآت مراعاة أحكام هذا 

ي 
القطاع الخاص استقطاب كفاءات ف 

مجالات المسؤولية الاجتماعية وفق  

 ضوابط تصدرها الوزارة. 

 

المادة  

الثانية  

ة   عشر
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ي اللوائح وتقديم ورش تعريفية لاحقا  تم التوضيح  
 
 • سيتم التفصيل ف

 • علامة المسؤولية الاجتماعية تغطي هذا الجانب 

ي اللوائح • تم ذكر 
 
 المحفزات وستناقش بالتفصيل ف

 

 •Communication Channel 

with Private Sector: there are 

several clauses that mandate 

the private sector  companies 

to build/advance their CSR 

practices/governance, which is 

great. It  would be excellent to 

have a communication 

campaign/workshops whereby 

these  mandates are 

showcased as part of a 

roadmap and a timeline, and 

whereby companies pledge to 

commit to them. This would 

increase their commitment 

and participation. These 

workshops can also be a 

platform for companies to  

exchange knowledge and 

compete to excel in their CSR 

practices.    

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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ك اختيار مجالات المساهمة والفئات   تم التوضيح   يمكن لجهات القطاع العام توفت  فرص للمساهمة من خلال المنصة ويتر

كة    والمواضيع المستفيدة للشر

 

ي / المادة الخامسة/  
الباب الثات 

المساهمات يجيب ان تكون تحت  

المساهمة النقدية كمكافئة و تكون  

تحت صرف بنكي لثبات ذالك و العينينة  

ي أماكن  
و الوقت او الخدمة تكون ف 

مخصص تحت احد القطاعات و تكون  

حسب المنطقة او الأكتر حاجة او  

ة. المادة   كات الصغت  تطوير الشر

يدة لكن اضافة الرغبة  التاسعة/ ج

ة و  اكات الكبت  بالتعاون مع احد الشر

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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المتوسطة او تسجيل الرغبات من  

ة و تكون تحت   ة والصغت  الجميع الكبت 

اف المساهم المجتمغي الرئيسي و  إشر

 و تحت اتفاقية  
ً
ونيا تكون مثبته إلكتر

ة/جيدة لكن   تعاون. المادة الثانية عشر

تحتاج ان تكون مقيدة بحدود او برامج  

 و تكون مجهزة 
ً
او افكار محددة مسبقا

 ا   ٢٠٣٠عم رواية لتطبيقها او خطط د 

 

ي اللوائح سيتم   تم التوضيح 
 مناقشة التفاصيل ف 

 

ارى مناسبة إضافة عبارة على منشآت  

يكة سواء   القطاع الخاص والجهات الشر

حكومية أو قطاع غت  ربحي إعداد تقارير  

 على كافة البيانات  
ً
بالشواهد مشتملا

المتعلقة بنوع وحجم المساهمة وآلية  

ي حال حصل فائض مالىي 
تنفيذها وف 

عند انتهاء المبادرة يتم التنوية عليه 

 ة المانحة أو الممولة  بالتنسيق مع الجه

 

المادة  

السابعة  

 والثلاثون 
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 خارج النطاق  تم التوضيح 

 

اعتماد نظام حوافز للمواطن المسؤول 

 اجتماعيا  

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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النشر العام أو فقط الاكتفاء بالإفصاح لإدارة  لمادة السادسة والثلاثون: لم يتم تحديد إذا كان الإفصاح يتطلب  تم التوضيح 

ي اللوائح 
ية والتنمية الاجتماعية. سيتم التطرق للتفاصيل ف  ي وزارة الموارد البشر

 المسؤولية الاجتماعية ف 

لمادة السادسة والثلاثون: لم يتم  ا 

تحديد إذا كان الإفصاح يتطلب النشر  

العام أو فقط الاكتفاء بالإفصاح لإدارة  

ي وزارة الموارد 
 
المسؤولية الاجتماعية ف

ية والتنمية الاجتماعية   البشر

لمادة  ا 

السادسة  

 والثلاثون 
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ك اختيار مجالات   تم التوضيح  يمكن لجهات القطاع العام و غت  الربحي توفت  فرص للمساهمة من خلال المنصة ويتر

كة    المساهمة والفئات والمواضيع المستفيدة للشر

 

ح أن يتم تحديد مؤشر لعدد   أقتر

ي قامت المنشأة 
مشاري    ع الجمعيات النر

بدعمها سنويا، مع تحديد حد أدت   

ح أن   للمشاري    ع المدعومة. كما أقتر

يشمل الدعم الجانب التشغيلىي  

للجمعيات ولا يحصر على جانب  

امج والمشاري    ع.   الت 

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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 بالفعل هذا ما نسغ له  تم التوضيح 

 

نظام المسؤولية الاجتماعية يجب ان 

ي منصة موحدة، وذلك 
يكون موحد ف 

لتنظيم المبادرات وتنظيم ووضوح  

ي مبادرات  
طريقة المساهمات ف 

المسؤولية الاجتماعية سواء من القطاع 

، او الخاص، او الغت  ربحي   الحكومي

كت   على المبادرات المستادمة  
وايضا التر

ي تتناسب مع جميع فئات  
والنر

 جتمع.  الم

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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 لذلك   23و  22تطرقت المواد  تم التوضيح 

 

ح إضافة هدف يتعلق بتشجيع   أقتر

اكات بي   القطاعات المختلفة )عام،   الشر

( لتعزيز فعالية   خاص، وغت  ربحي

المسؤولية الاجتماعية وتحقيق أثر  

 أوسع.  

 

المادة  

 الثانية 

 

78 

اح رؤية او توصية   -1 تم التوضيح  نامج فالمبادرة قد تكون مجرد اقتر  تختلف المبادرة عن الت 

 

امج: جمع برنامج وهو   المادة الأولى: 'الت 

عبارة عن خطة عمل مركبة مكونة من  

عدة مشاري    ع لتقديم منتج او خدمة أو  

أكتر خلال مدة زمنية معينة.'  

الملاحظات والمرئيات:لم يتضح ما إذا 

امج تشمل المبادرات أم   كانت الت 

المادة  

 الأولى
79 
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المشاري    ع فقط؛ حيث يتضح بالاطلاع 

ي  
 
على تعريف المبادرات إمكانية شموله ف

حة:إضافة  امج. التوصيات المقتر الت 

امج   المبادرات ضمن تعريف الت 

 بخصوص القطاعات الثلاثة .. تم التعديل   -1 تم التعديل 

 

بالاطلاع على النظام، لم يتضح  

استخدام المصطلح المعرّف 'القطاعات  

الثلاثة' ضمن أحكامه، ويتضح إمكانية  

ذكر القطاعات الثلاثة )القطاع العام 

  ) والقطاع الخاص والقطاع غت  الربحي

ضمن تعريف المنصة. التوصيات  

حة:مناسبة النص على القطاعات   المقتر

الثلاثة )القطاع العام والقطاع الخاص 

 )  والقطاع غت  الربحي

المادة  

 الأولى
80 

ي هذا النظام  تم التعديل 
الفقرة )ق( من المادة الأولى: 'منشئات  عن تصنيف الهيئة العامة للمنشآت .. تم تعديله بشان اختلاف تصنيف المنشآت ف 

القطاع الخاص: منشئات القطاع  

ي تمارس النشاط 
الخاص بأنواعها النر

ي القطاع الخاص داخل  
الربحي ف 

 : .  1المملكة، وهي على النحو التالىي

 أو 
ً
ة: تضم مئتان وخمسون موظفا الكبت 

أكتر بدوام كامل وحجم الإيرادات أكتر 

ي مليون ريال سعودي
.  2.  من مئنر

ي  
المتوسطة: تضم خمسون إلى مئنر

 بدوام كامل من  
ً
وتسعة وأربعي   موظفا

ي  
وحجم الإيرادات من أربعي   إلى مئنر

ة: تضم  3مليون ريال سعودي.   . الصغت 

ستة إلى تسعة وأربعي   موظفا بدوام 

كامل من وحجم الإيرادات من ثلاثة إلى 

. متناهية  4أربعي   مليون ريال سعودي  

إلى خمسة موظفي    الصغر: تضم واحد 

بدوام كامل من وحجم الإيرادات من  

صفر إلى ثلاثة ملايي   ريال سعودي.' 

الملاحظات والمرئيات: يتضح اختلاف  

المادة  

 الأولى
81 
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ي هذا النظام عن  
 
تصنيف المنشآت ف

ة   تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغت 

حة:   والمتوسطة. التوصيات المقتر

ح تعديل تصنيف المنشآت بما   نقتر

يتسق مع تصنيف الهيئة العامة  

ة والمتوسطة.    للمنشآت الصغت 

 

 Tiers Systems: creating a tiers علامة المسؤولية الاجتماعية تغطي هذا الجانب  تم التوضيح 

system that classify companies 

based on their CSR practices 

and governance would 

accelerate CSR growth in KSA, 

and would create a healthy 

competition 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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ي اللوائح  تم التوضيح 
 Incentives: highlighting the • تم ذكر المحفزات وستناقش بالتفصيل ف 

incentives that companies can 

gain out of their CSR practices 

would surely be an excellent 

approach to position CSR as a 

strategic function that adds 

value to the private sector . 

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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إحلال اسم 'البنك المركزي السعودي'   تم تعديل النص  تم التعديل  

ي   محل اسم 'مؤسسة النقد العرت 

 السعودي' . 

 

المادة  

 الثالثة 
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ي المادة الرابعة  تم التوضيح  
 
ي النطاق المذكور ف

 
حة مشمولة ف  الخصائص المقتر

 

ح أن يتم إضافة الخصائص التالية:   نقتر

المحافظة   -الاستدامة المجتمعية.  -

 على الحقوق المجتمعية. 

 

المادة  

 الرابعة 

 

85 

المعنية لتحقيق    والأطراف الجهاتالخاص تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والتعاون مع كافة    القطاععلى منشآت   تم التوضيح والتعديل سابقا 

ي هذا المجال، وذلك من خلال 
 ومنها:  الأساسية  بالموضوعاتعلى الاهتمام   العملرؤية المملكة ف 

 

. اعادة صياغة العبارة 'الاهتمام 1

:' وتعدل  بالمواضيع الجوهرية كالتالىي

 ب ...الاهتمام بالمواضيع الجوهرية التالية  

المادة  

 السابعة 
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كة صلاحية تحديد نوع الجمعية المناسبة لنشاطها  تم التوضيح   للشر

 

لم تحدد اللائحة نوع الجمعية، وكيف  

يتم إنشاء الجمعية هل يتم بناءً على  

نظام المسؤولية الاجتماعية أو نظام 

 الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟ 

 

المادة  

ة   العاشر
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كة استقطاب الأنسب   تم التوضيح   عمالها لأ لا توجد ضوابط محددة على الكفاءات من قبل الوزارة وللشر

 

: مع  ي
يرج  تعديل المادة لتكون كالآتر

مراعاة أحكام هذا النظام، على منشآت 

ي 
القطاع الخاص استقطاب كفاءات ف 

مجالات المسؤولية الاجتماعية وفق  

 تصدرها الوزارة. ضوابط  

 

المادة  

الثانية  

ة   عشر
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منح العلامة   تم التعديل   
ُ
ي تحصل على علامة من    ،من تاري    خ منحها   ةميلادي  )سنة(لمدة  وتكون صالحة  ت

وللمنشأة النر

الحوافز   منح كافة 
ُ
ت المسؤولية الاجتماعية  انقضاء تلك  المرتبطة بها،  علامات  العلامة بعد  ولا يجوز استخدام 

  المدة. 

 

ملاءمة تحديد بداية احتساب مدة العام 

: ' تمنح العلامة لمدة  ي
على النحو الآتر

ي  
عام من تاري    خ منحها، وللمنشأة النر

تحصل على علامة من علامات  

المسؤولية الاجتماعية الحصول على  

كافة الحواجز المرتبطة بهه العلامة لا  

يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك  

 المدة.'

المادة  

السادسة  

 والأربعون 
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ية    : والخمسون الثانية    المادة تم المراعاة   البشر الموارد  باعتماد وزير  النظام  لمواد  والتنظيمية وفقا  التنفيذية  اللوائح  تصدر 

 من صدور النظام. 
ً
ي عشر شهرا

 والتنمية الاجتماعية بعد مدة اثن 

. لم ينصَّ النظام على اللوائح، ومن  1

المناسب إضافة تعريف إلى اللوائح  

ي آخر النظام يمنح الوزير  
 
وإضافة نصّ ف

ي سبيل  
صلاحية إصدار لائحة أو أكتر ف 

 تنفيذ أحكام النظام. 

 

نظام 

المسؤولية  

 الاجتماعية 
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